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    البحث: ملخص

 لتعاقدية،اأطراف العلاقة المتفق عليه بين  تعـويضالعلـى وجـوب الاتفاقي أو التعويض  الجزائـيفكـرة الشـرط تعتمد 

 ويخضعلضرر، انتج عنه في الوفاء بها مما ي و التقصيرأفي تنفيذ الالتزامات الاخلال  بيستوجق الشرط الجزائي يطبن تأنجد و

 .ط التعويضولشرالشرط الجزائي 

الغرامة التهديدية  وبينفي تعريف الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي مما جعل البعض يخلط بينه  والقضاءختلف الفقه أ

ط لخلااو جه الاختلاف عملت على إزالة هذا  ولكن التهديدية، والغرامةاو التهديد المالي، هناك أوجه شبه بين الشرط الجزائي 

 الحادث بينهما. 

 و التعويض الاتفاقي. أقامت التشريعات المدنية العربية مؤخراً بالنص على الشرط الجزائي 

 لتعويض الضرر. أو التعويض الاتفاقي ئييجب استيفاء شروط الاستحقاق المتعلقة بشرط الجزا

ينما نجد ب ر،وقوع الضر طتخفيض الشرط الجزائي ولا يشتر زتدرج بين كل من القضاء الفرنسي والذي لا يجُي هناك

ولكن نجده يشترط حدوث الضرر، في حين نجد أن القضاء في الدول  ،الجزائيالقضاء المختلط لا يجيز تخفيض قيمة الشرط أن 

 .وقوع ضرر ذات الوقت يشترط الجزائي وفيالشرط  أوفي تعديل مقدار التعويض الاتفاقي  يةسلطة تقديريمنح القاضي العربية 

الشرط و أالتعويض الاتفاقي  جألا يخريجب وعليه  "قاعدة "التعويض ليس عقاباً ت بعض محاكم الدول العربية اعتمد

 .إزالة الضرر الحادث تهدف والتيالجزائي عن القواعد العامة للتعويض 

 .لديه ير معروفةوغ الفقه الإسلامييقف عليها  لمجديدة آلية  عدلشرط الجزائي يُ عن طريق اتعويض الضرر 

 .الضررالشرط الجزائي، التعويض الاتفاقي، الغرامة التهديدية، التهديد المالي، الخطأ،  الكلمات المفتاحية:
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Eligibility of Penalty Clause (Comparative Study) 

 

Abstract: 

The idea of the penal clause or the agreed compensation depends on the necessity of the 

compensation agreed between the parties to the contractual relationship, also we find that the 

application of the penalty clause requires a breach of the implementation of obligations or failed 

to fulfill them, which results damages, moreover the penalty clause is subject to the conditions of 

compensation. 

Both jurisprudence and the judiciary differed in the definition of the penalty clause or 

agreed compensation which made some confuse it with a threatening fine or monetary threat, there 

are similarities between the penalty clause and the threatening fine, but we find that the differences 

worked to remove this to confuse both. 

Recently, Arab civil legislation acts on the penalty clause and the agreement compensation. 

Conditions of entitlement related to penalty clause or agreed compensation must be met to 

compensate the damage. 

There is a gradation between each of the French judiciary, which does not allow the 

reduction of the penalty clause and does not require the occurrence of damage, while mixed 

judiciary does not allow the value of the penalty clause to be reduced, but we find that it requires 

the occurrence of damage, whereas  the Arab countries judiciary gives the judge discretionary 

power to modify of The value of the agreed compensation or the penalty clause, At the same time 

the condition of the occurrence of damage are required. 

Some Arab countries’ courts have adopted the rule “compensation is not a punishment,” 

accordingly they agreed that the compensation or the penal clause should not deviate from the 

general rules of compensation that aim to eliminate the damage incurred. 

Compensation of damages through the penalty clause it considers as a new mechanism that 

Islamic jurisprudence is un-known to it. 

Keywords: Penalty clause, Agreed compensation, Threatening fine, Monetary threat, Error, 

Damage 
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 :المقدمة

ت في مجال الاتصالا الهائل الحادثفي شتى المجالات الحياة، فنجد أن هناك التطور  وتطوراً عرف العلم مؤخراً انفتاحا 

لى إ أدى ممامن العقود التعاملات في مختلف المجالات، كثير مما نتج عنه انشاء  ببعض،اختلاط الناس بعضهم  ى إلى زيادةأد

عاً طراف العلاقة التعاقدية شرألمعرفة موقف  والسعيتنفيذ تلك الالتزامات الناشئة عن تلك العقود  ضمانات لإضافةالحاجة 

 (555، د.ت، ص )القبلان. وقانوناً 

بعض مما لاقد لا يعرف بعضهم مسافات كبيرة و قد تفصل بينهمالعقود في عالمنا الحالي تتم بين متعاملين  أصبحت

لمتبادلة تنفيذ الالتزامات ا فيالثقة  العلاقة التعاقدية وزيادةً  أطرافلرفع درجة الاطمئنان لدى  يةجزائالطٍ وشرالفرض  تطلبي

ماطلة الخوف من مفنجد أن الشرط الجزائي يساعد في رفع هذا  الناس،كثير من يتصف أصبح سمة المطل ن أ إضافة إلى بينهما،

 (4-5)الغطاء، د.ت، ص ص  الخصومات والمنازعات بين المتعاقدين ويقللالعلاقة التعاقدية  أطراف أحد

إن التعويض هو غاية فكرة الشرط الجزائي، لذا تأتي فكرة الشرط الجزائي في سياق بحث طرق تنفيذ الالتزامات، والمتمثلة 

 في إحدى طريقتين: 

 فالملتزم إما أن ينفّذ التزامه بأن يقوم بالعمل الذي التزم به  .1

 (152، ص 2002أو أن يكون تنفيذه لالتزامه عن طريق التعويض في حال توفر شروط الاستحقاق. )بحر،  .2

 

   البحث:إشكالية 

فق ما وذلك وتتمثل إشكالية هذا البحث في الوقوف على تحديد متي يكون الشرط الجزائي ملزماً وواجب التنفيذ  -

 سيتم بيانه في هذا البحث.

 

 البحث:أسئلة 

 تهديدية؟الغرامة والالشرط الجزائي هل هناك علاقة بين  -

 الإسلامية؟هل الشرط الجزائي مشروعاً وفق احكام الشريعة  -

 

   :لبحثاأهمية 

 لحديثة.ا والوضعيةلأنه وليد القوانين  الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي من الموضوعات المعاصرة نظراً  يعُد -

 التهديدية   والغرامةكما إن هناك أوجه شبه بين الشرط الجزائي  -

 

 البحث:أهداف 

الغرامة التهديدية، كما يقف على رأي  وبينبينه  والاختلافالشبه  جهأوويهدف البحث للدراسة الشرط الجزائي 

 الشريعة الإسلامية في الشرط الجزائي. 

 

   البحث:منهج 

 لعربية.ابين القوانين التي تحكم الشرط الجزائي في الدول  والمقارنستقرائي والاستنباطي الايتبع هذا البحث المنهج 
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 الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي المبحث الأول:

انون القوانين الغربية فنجدها في الق لدىمعروفة بينما كانت  الجزائي،عبارة الشرط لم تعرف كتب الفقه القديمة  نجد أن

وغيرها من القوانين  Penalty and Liquidated Damages القانون الإنجليزيوأشار إليها ،  La Clause Penale الفرنسي

 . الغربية

 لتعديلاتابعض تم اجراء عن القوانين الغربية، واخذاً العربية  وأنظمة الدول قوانينوطبق في الشرط الجزائي  تعبيرظهر 

تور ر عنه الدكأخذه عن القانون الفرنسي وعب   حيث الجزائي،أول قانون عربي أخذ بالشرط هو  المصري أن القانوننجد ، وعليه

 (5، ص1420، )الضرير .العربية الدولأكثر قوانين طبقته ثم التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي  :السنهوري بالعبارة التالية
 

 تعريف الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقيالمطلب الأول: 

يعُرف الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي: هو تقدير سابق للضرر وملزم للتعويض يستحق الأداء عند وقوع ذلك 

 (62ص  ،1421الضرر ولو زاد عن قدر الضرر. )اليمني،

أن  مكنيُ تقديراً جزافياً مقدماً للتعويض و عدويُ  -فهو تعويض اتفاقي-كما عرف بأنه هو تقدير المتعاقدين مقدماً للتعويض 

 (024- 020، ص 2004عن عمل. )السنهوري،  متناعالاقيام بعمل أو الأو  من المالمبلغاً  إما يكون

 .اأو التأخر في تنفيذهاته : ليس هو الشرط الجزائي وانما عدم قيام المدين بتنفيذ التزامسبب استحقاق التعويض

يعُد ولكنه  ،المستهدف في حد ذاتهللالتزام الأصلي فهو ليس  اً تبعي اً لشرط الجزائي التزاما: يعُد الجزائيتبعية الشرط 

ويض الذي التع قيمة ، فالشرط الجزائي يهدف إلى تحديداتهتنفيذ التزاميحرص على المتعاقد  جعلوهي  الهدفيق قلتحوسيلة 

 ون مستقلاً لا يمكن أن يكعليه نجد ان الشرط الجزائي ، اتهالتزامب الوفاءب ) المدين ( احد المتعاقدينإخلال  في حالسيكون مستحقاً 

و )الشرط الجزائي ا له وهو بعاالالتزام التذلك بطل الالتزام الأصلي يُ ذلك أن بطلان مما يترتب عليه ، عن الالتزام الاصلي

  .الالتزام الأصلي اً فيبطلان الشرط الجزائي لا يترتب عليه بطلانولكن  إعمالاً لفكرة أن التابع يتبع الأصل، التعويض الاتفاقي(

الذي و لدائنلالحادث بالتنفيذ أن مقدار الضرر  هبعد إخلال ثبتإذا الشرط الجزائي على المدين  يطُبقأثر الشرط الجزائي: 

رر مقدار الض علىمقدار الشرط الجزائي يزيد  كانإذا أما  نقصان،دون زيادة أو  مبلغ الشرط الجزائيل مساوياً  حكم به القاضي

زائي أن مقدار الشرط الج وإذا ثبتتخفيفه إلى الحد الذي يساوي الضرر، سلطة للقاضي نجد انه الذي لحق بالدائن زيادة فادحة 

ؤولية تحديد المس لأنه قد تموذلك زيادة مقدار الشرط الجزائي تخذ قرار بيقل عن مقدار الضرر المُحقق فلا يجوز للقاضي أن ي

 (021- 020، ص 2004مسبقاً. )السنهوري، 

 

 شروط استحقاق الشرط الجزائي المطلب الثاني: 

ع بسقوط الالتزام في العقد فيسقط الالتزام التاب اً أصلي اً التزام وليسالشرط الجزائي باعتباره تعويضا اتفاقياً فهو التزام تابع 

  :يليمن توافرها كما  ولابدعليه نجد أن شروط استحقاق الشرط الجزائي هي نفسها شروط استحقاق التعويض  الأصلي،

 وإلا فلا يكون التعويض مُستحقاً. خطأ،الخطأ: لابد من وجود  .1

فلا يستحق التعويض وفق ما نصت  كان أو معنوي، فإن لم يصب بضرر مادي   ضرر   الضرر: يجب أن يلحق الدائن .2

  .من القانون المدني المصري 224لمادة عليه ا
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نتيجة الخطأ الذي ارتكبه المدين، فإن  علاقة السـببية بين الخطأ والضرر: أن يكون ذلك الضرر الذي أصاب الدائن .5

 كان الضرر ناتجاً عن سبب أجنبي عن المـدين فلا يستحق الدائن التعويض لانتفاء شرط علاقة السببية.

الشرط الجزائي لا يعفي من الاعذار، الأحوال التي لا ضرورة فيها للإعذار فلا يشترط  إعذار المدين: فان وجود .4

 (025 – 020، ص 2004، )السنهوريالالتزام بامتناع عن عمل. 

أنه يشترط للحكم بالشرط الجزائي توافر أركان “هـ 1422/ق لعام 2452/5حكم القضاء السعودي في القضية رقم 

قة سببية بينهما، كما يشترط أن يكون الضرر فعلياً بأن يلحق المضرور خسارة حقيقية أو يفوته التعويض من خطأ وضرر وعلا

 “.أو محقق الوقوع  مؤكد   كسب  

 الجزئي فيذالتنوعن العقد، ة الناشئ اتيتمثل في عدم تنفيذ الالتزامو، ةتعاقديات الالإخلال بالتزام : هو ذلكلخطأ العقديا

ظروف مماثلة  ، والتنفيذ المعيب، والتأخر في التنفيذ، والذي لا يأتيه الرجل المعتاد عندما يكون فيللالتزامات المتعاقد عليها

 ين.المدلظروف 

، اً  جزئي ًنفيذاتبتنفيذها قام  أو العقد،عليها  جبات أو الالتزامات التي نصاذ الوينفيقم المدين بتالخطأ العقدي إذا لم يتوافر 

 (101، د.ت، ص)الشرقاوي. من جانبه مالٍ عن إه اً المدين أم ناجم قبلمن  متعمداً أكان عدم التنفيذ  ، وسواءيئاً أو نفذها تنفيذا س

 .يصيب الشخص في حق من حقوقه، أو في مصلحة مشروعة له الذي الأذىذلك  بأنه الضرر يعرف :الضررتعريف  

 (202، د.ت، ص)الشرقاويوعدماً بها.   وجوداً  ويرتبطركان المسؤولية التقصيرية أالضرر أحد  عدويُ 
 

 الغرامة التهديدية أو التهديد الماليالمبحث الثاني: 

 .زال هناك لبس لدى الكثير بين كل من الغرامة التهديدية والشرط الجزائي مما قد يؤدي إلى الخلطما
 

 أو التهديد الماليتعريف الغرامة التهديدية المطلب الأول: 

 التالي: من القانون المدني المصري على 215نصت المادة 

جاز للدائن أن يحصل على حكم  بنفسه،إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين  -1"  

 غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك. وبدفعبإلزام المدين بهذا التنفيذ 

 جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى التنفيذ،ن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن أ رأى القاضي إذا -2   

 “.داعيا للزيادة 

قدار حدد القاضي م التنفيذ،على " إذا تم التنفيذ العيني أو اصر المدين على رفض  المصريمدني  214كما نصت المادة 

 نالقوانيو نجد أن  ،“التعويض الذي يلزم به المدين مراعياً في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن و العنت الذي بدا من المدين 

العراقي  (،)مطابق 212-211الليبي م  (،)مطابق 215 – 214السوري م  فنجد:المدنية العربية الأخرى سارت على نفس السياق 

 (  020، ص 2004) موافق( . )السنهوري،  251) موافق(، اللبناني م  254 -255م 

يقضي به القاضي بغرض إلزام المدين بأدائه الذي مالي المبلغ ذلك ال ا هيعرف الغرامة التهديدية أو التهديد المالي بأنهتُ  

 اسم،قبه الدائن على النحو المتفق عليه. )عن كل فترة زمنية يمتنع فيها عن تنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتقه عيناً من طال

 ( 542، ص 2011
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تها أن الدائن، وصور اعلى عاتقه عينا من طالبه ةالواقع اتبأنها: " وسيلة لإكراه المدين وحمله على تنفيذ الالتزام تعرف ايضاً 

يلزم القضاء المدين بتنفيذ الالتزام بعمل أو امتناع عن عمل أيا كان مصدره، ويمهله لذلك مدة زمنية فإذا تأخر عن الوفاء تم إلزامه 

ذلك ويقتضي ل أو أشهر أو وحدة زمنية بعينها، وذلك متى كان التنفيذ العيني ما زال ممكناً  ،أسبوعبدفع غرامة عن كل يوم، أو 

 (  020، ص 2004)السنهوري، » شخصيتدخل المدين 

ن كل بدفعه عويلزمه القاضي على المدين به يحكم  الذي مبلغ من المالذلك اليضاً بأنها أتعُرف الغرامة التهديدية  اكم

أو أي وحدة زمنية أخرى يمتنع فيها المدين عن التنفيذ العيني الذي حكم به مقترنا بتلك الغرامة )زهيرة،  ،أشهريوم، أو أسبوع، أو 

 (5د.ت، ص

 

 بين الشرط الجزائي والغرامة التهديدية  والشبهأوجه الاختلاف  المطلب الثاني:

ين كل منهم كما نجد أيضاً ان هناك التهديدية أن هناك أوجه اختلاف ب والغرامةيتبين لنا من تعريف الشرط الجزائي 

 أوجه شبه نشير إليها فيما يلي: 

 :غرامة التهديديةالأولاً: الفرق بين الشرط الجزائي و

الجزائي مصدره العقد فهو اتفاق بين طرفي العلاقة التعاقدية، بينما الغرامة فهي  من حيث المصدر: نجد أن الشرط -

  مصدرها حكم القاضي.

نجد أن الشرط الجزائي يقدر وفق الضرر الحادث، بينما تقدر الغرامة التهديدية غالباً عن كل وحدة  التقدير:من حيث  -

، بالإضافة إلى أن معيار اخر للغرامة هو المركز اتهخل فيها المدين بالتزامأو كل مرة يُ  شهرأو  أسبوعأو  يومزمنية 

   تعنتّ.المالي للمدين وما يبديه من 

الغرامة فالحكم بها مؤقتاً  شروطه، أماهو اتفاق نهائي يمكن تنفيذه فور تحقق  الشرط الجزائي التنفيذ:من حيث إمكانية  -

 ان يعيد النظر فيها مرة أخرى. وللقاضيبالتنفيذ  وإلزامهمؤقته لكسر عناد المدين  وسيلةفهي 

الجزائي  الشرط بينما نجد أنيذ العيني، للتنف ةوسيلة إجبار غير مباشرد عمن حيث الغاية: نجد أن الغرامة التهديدية تُ  -

 (12-15، ص 2011، )جبريتعلق بالتعويض فالغاية منه جبر الضرر ولا علاقة له بالتنفيذ العيني. 

 ثانياً: أوجه الشبه بين الشرط الجزائي والغرامة التهديدية: 

 يهدف كلاهما لضمان تنفيذ الالتزام -

 يمتاز كلاهما بالطابع القهري -

 إلى تعوض الضرر الذي يلحق بالمتضرر. يهدف كلاهما -

 .. الخ.والتقصيركل من الشرط الجزائي والغرامة التهديدية أداة للحفاظ على الأموال من المماطلة  دعيُ  -

 (11، ص2011 جبر،يتمتع القاضي بالسلطة التقديرية وهو يصدر الحكم. ) -
 

 القواعد القانونية وحكم الشرط الجزائي المبحث الثالث:

 .يلي نستعرض بعض قوانين الدول العربية التي نصت على الشرط الجزائي وحكمهفيما 
 

 لشرط الجزائي اقوانين الدول العربية التي تحدثت عن بعض المطلب الأول: 

 :لقوانينا يلي بعض تلك نستعرض فيماتحدثت العديد قوانين الدول العربية عن الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي 

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ الإصدار:  لأربعوناالثاني والمجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي | الإصدار 

 
    

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                          210 

 ISSN: 2706-6495 

 
 : 0891لسنة  030المدني المصري رقم القانون 

( من القانون المدني على "يجوز للمتعاقدين أن 225 –الشرط الجزائي حيث نصت )م القانون المدني المصري عرف 

"  220إلى  215يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 

( على " يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو 211 –( على استحالة التنفيذ الالتزام، كما نصت )م 215 -)م  حيث نصت

 ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث ضرر أو زاد فيه".

 ( مدني على التالي:224 –كما نصت )م 

 .المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضررلا يكون التعويض الاتفاق مستحقا إذا اثبت  -1"

ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا اثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام  -2 

 .الأصلي قد نفذ في جزء منه

 ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين. -5

  السوداني:م 0891قانون المعاملات المدنية لسنة 

بين التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي وترك الامر سلطه  السودانيم 1204قانون المعاملات المدنية لسنة لم يميز 

 ليهعإلا بعد اثبات الطرف الاخر للضرر الذي وقع  (شرط جزائي)تفاقي الالا تحكم المحكمة بالتعويض يجب آو تقديريه للمحكمة،

 .) التعويض ليس عقابا )وذلك لأن

م "تقدر المحكمة التعويض 1204( من قانون المعاملات المدنية لسنة 152 –حيث ورد تحت عنوان تقدير التعويض )م 

بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب مراعية في ذلـك الظـروف الملابسة وبشرط ان يكون ما اصاب المضرور 

فاذا لم يتيسر لهـا ان تعـين مقـدار التعويض تعيينا نهائيا فلها ان تحتفظ للمضرور بالحق في ان يطالب نتيجة طبيعية للفعل الضار 

 خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير".

 : 76/0891القانون المدني الكويتي رقم 

إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدماً التعويض “( على أن 502 -نص )م الذي أورد في 

 ” في العقد أو في اتفاق لاحق

( على أن " لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز 505 –كما نصت )م 

لتعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ للمحكمة أن تخفض ا

 ”في جزء منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك

 : 0850لسنة  11القانون المدني العراقي رقم 

 ( على التالي: 120 –حيث نصت )م 

قيمة التعويض بالنص عليها في العقد في اتفاق لاحق ويراعى في هذه الحالة احكام يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدماً  .1

  .250و 252و 251و 110

لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه أي ضرر ويجوز تخفيضه إذا ثبت المدين ان  .2

 .منه ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف احكام هذه الفقرة التقدير كان فادحاً او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء
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اما إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من هذه القيمة الا إذا ثبت ان المدين قد  .5

 ارتكب غشاً او خطأً جسيماً.
 

 حكم الشرط الجزائي المطلب الثاني:

   :إزاء الشرط الجزائي سلطة القاضي

  ذلك:القضاء إزاء  وسلطةمن القانون المدني المصري على حالات تطبيق الشرط الجزائي  225و 224نصت المواد 

علاقة و والضرر، الخطأ، في ةوالمتمثلالمسؤولية المدنية  توافر أركانفي حالة عدم  يتم الغاء الشرط الجزائي الإلغاء: •

جب توافرها ي التعويض استحقاق ذلكط ووبالتالي فإن شر الضرر، عن اً تعويض يعُد الجزائيلأن شرط وذلك  السببية،

 .مطلوبة بشكل عام وتكون

بت أث في حال الجزائيشرط المن القانون المدني المصري، يتمتع القاضي بصلاحية تخفيض  224لمادة نص ا وفقً  •

 ه قام بالوفاء الجزئيأنبإثبات المدين قام أو  ،ديرهقبالغاً في تمُ  كانوالمدين أن تقدير التعويض قد تم تضخيمه 

  اته الواردة في العقد.لتزاملا

ج عنه أو خطأ جسيمًا نت غشاً رتكب أثبت الدائن أن المدين قد ي   يستوجب أن قيمة الشرط الجزائي في زيادةالإن تطبيق  •

من القانون المدني  225المادة  وفق ما نصت عليه مسبقاً،مبلغ التعويض المتفق عليه قيمته في تتجاوز ضرراً 

 (200-021 ص، 2004 سنهوري،) .المصري

 

  السودان:جمهورية 

لأطراف العلاقة التعاقدية ويجب على  ملزماً  عدالجزائي( يُ  )الشرطأقر القضاء السوداني مبدأ ان التعويض الاتفاقي 

تحي المبدأ في قضية ف العليا هذاحيث أقرت المحكمة  الالتزام،المحكمة أن تلتزم به باعتبار ان إرادة الطرفين هي من أنشأت هذا 

 (.05ص  1225جمهورية السودان  –محمد )ضد( محمد أمين أبوبكر )مجلة الاحكام القضائية 

الشرط  وأ، حيث لا يجب أن يخرج التعويض الاتفاقي "ن القضاء السوداني قد اعتمد قاعدة "التعويض ليس عقاباً أكما نجد 

ة الضرر إزال وإنماس معاقبة الطرف المخل بالتزامه ين غاية التعويض لألى إتهدف  والتين القواعد العامة للتعويض الجزائي ع

 .الحادث

"أتضح للمحكمة أن التعويض المتفق  ( صلاح الدين أحمد محمد ادريس)ضد يالكردفان نجاء في سابقة مصطفى حس

 اقي وتقدرالاتفعليه لا يتناسب والضرر الذي أصاب المضرور أو كان عقابا للطرف المخل فللمحكمة أن تستبعد ذلك التعويض 

 (125-101، ص 2004التعويض وفقاً للقواعد العامة للتعويض" )بشير، 

 المملكة العربية السعودية:  

جمادى الآخرة  25في دورته الثانية عشر بالرياض في المملكة العربية السعودية من  قرار الإسلاميمجمع الفقه أصدر 

يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين “نص على التالي م(  2000سبتمبر  20 – 25هـ ) 1421هـ إلى غرة رجب  1421

 505ص  2مجلد  12فيه " انتهى من "مجلة مجمع الفقه" عدد  أن تعدل في مقدار التعويض إذا وجدت مبررًا لذلك، أو كان مبالغًا

"ومنه يعُلم أن الغرامة إنما تكون على الضرر الفعلي، وأن شركة المقاولة إذا أثبتت عدم لحوق الضرر بك، أو أثبتت أن تأخيرها 

 ".كان بأمر خارج عنها، أنه لا يلزمها التعويض

http://www.ajrsp.com/


 م 2122-01-5| تأريخ الإصدار:  لأربعوناالثاني والمجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي | الإصدار 

 
    

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                          212 

 ISSN: 2706-6495 

 
جاء في قرار هيئة كبار العلماء في هذا الخصوص: " وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي، 

ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق 

 3/75)  -فقه النوازل) “.ف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر من مضرة، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلا

(، الذي ورد فيه: " يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا 5/2) 15نشير إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 

عليه رأي  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة"، وهذا يطابق ما استقر 

والإفتاء في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، من أن الشرط الجزائي صحيح يجب الالتزام به، ما دام في حدود قيمة 

ة أو لحق من الضرر اللاحق بصاحب العمل، وما زاد عن ذلك يرجع فيه إلى تقدير أهل الخبرة والنظر حسب ما فات من منفع

دْلِ{ ]النساء:  مْتمُْ ب يْن  النَّاسِ أ نْ ت حْكُمُوا بِالْع  ك  ا ح  إذِ  ر  50مضرة؛ عملاً بقوله تعالى: }و  [، وبقوله صلى الله عليه وسلم: " لا ضر 

" سنن ابن ماجة  ولا ضرار 

 القانون الفرنسي: 

على أنه  1152حيث نصت المادة  (،نابليون )قانوني أخذ المشرع الفرنسي بمبدأ ثبات الشرط الجزائي في القانون المدن

من يقُصر في تنفيذه يلُزم بدفع مبلغ على سبيل التعويض ولا يمكن الحكم للمتعاقد الاخر بمبلغ  أن " عندما يتضمن الاتفاق على

أو  المتفق عليه زيادةللقاضي سلطة تعديل الشرط الجزائي نجد أنه ليس  ومن هذا المنطلق ،“هذا المبلغ لى يزيد أو ينقص ع

 (545، ص2011 قاسم،نقصاناً. )

الالتزامات  قانونو ،545و 540القانون المدني الألماني المواد  لغ فيه فيابيجوز تخفيض الشرط الجزائي المُ نه أنجد بينما 

تدرج بين كل من القضاء  وجود ، ولوحظ1504وقانون التزامات الإيطالي الجديد في المادة ، 115و 111السويسري في المواد 

قيمة  ضالقضاء المختلط لا يجيز تخفينجد أن بينما  الضرر، وقوع طيشتر ولاتخفيض الشرط الجزائي  زجيلا يُ  والذيالفرنسي 

الشرط  تخفيض للقاضي في الدول العربية يجيزالقضاء في حين نجد أن الضرر،  يشترط حدوث نجده ولكن الجزائي الشرط

 (020، ص 2004)السنهوري، ضرر. وقوع يشترطفي ذات الوقت والجزائي 

 

 الشرط الجزائي في الشريعة الإسلامية: المبحث الرابع

 .هو نتاج القوانين الوضعية وانمالم يرد في الشرط الجزائي حكم شرعي 
 

 شروط العقد في الشريعة الإسلامية واقسام وخصائصه تعريف الشرط الجزائي: المطلب الأول

 الجزائي:الشرط تعريف  

في يلحقه  قد عن الضرر الذيلصالحه وذلك رط شُ  التعويض الذي يستحقه من قيمة هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير 

 ( 22ص  ،2012)حميدي،  .تنفيذالبعن الوفاء  ، أو تأخرهينفذ الطرف الآخر ما التزم ب حال لم

عويض على تعيين الت الطراف العلاقة التعاقدية، يتفق بموجبه إضافيالتزام  بأنه :من قال به عند لشرط الجزائيعرف اويُ 

أساس التعويض في الفقه . ونجد أن لصالحه بالمشترطالاختياري المضر الطوعي و الإخلال في حالالشرعي الذي يستحق 

 ( 544 - 540 ص، 1421،)اليمني .يساويهبما و الحادثالضرر جبر  هو الإسلامي

   لجزائي:خصائص الشرط 

 الجزائي نوردها في النقاط التالية:الشرط  ومميزاته م خصائصهأ
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 د،العقف موضوع الوفاء بأمر زائد عن أصل التصرلأنه التزام من أحد أطراف العلاقة التعاقدية على  اً شرط دعيُ  .1

 .قت التعاقدوموجود وغير 

 عقد.ال والتزاماتبشروط  الاخلالث ويعمل عند حد بالالتزام،الإخلال ث وقبل حدولكن  ،بعده والعقد أ يف هو شرط .2

 ىنيتضمن مع   لا ولكنه ،بالتزاماتهخل المعاقد المالي الذي يتحمله المت الجزاءينص على مقدار  جزائي فهوو ه .5

 .العقوبة

 .قوع الضررومقدار التعويض يقدر قبل  نلأ اً جزافي اً تقديرالشرط الجزائي  دعيُ  .4

ات مالالتزابعلى الوفاء  زمحف وله أثر الأصلي، مالالتزاتنفيذ  شرط لضمانفهو  اً تبعي اً زامتاليعُد الشرط الجزائي  .5

 (12ص  ،2012)حميدي،   الجزائي.لتطبيق الشرط  للإخلال الموجبتفادياً العقد  يف ةدالوار

 العقد في الشريعة الإسلامية:  أقسام شروط

  الفقهاء الشروط المقترنة بالعقد إلى ثلاثة أقسام:  جمهور مقس  

كون يالعقود التي لا يكون الالتزام الأصلي فيها دينا فشرط من مصلحة العقد،  ثل وجودشروط تصح هي والعقد: م .1

 .المحدد االعقد في وقتهالتزامات الواردة بحافز لإكمال  يعُد، إذ اً صحيح هاالشرط الجزائي في

في عقود الدين يؤدي إلى الربا  شرط يؤدي إلى الوقوع في الربا، والشرط الجزائيها والعقد: منشروط تبطل هي  .2

 فيكون بذلك باطلا مبطلا للعقد.

 .العقود شروط تسقط ويصح العقد: اشتراط الالتزام بالتصدق في عقود الدين يلحق بحكم الشرط الجزائي في هذه .5

 (22ص  ،2012)حميدي، 
 

 المجيزين والمانعين للشرط الجزائيأدلة : المطلب الثاني

 :للشرط الجزائيزين يدلة المجأ أبرزاولاً: 

زال( رر يُ أن )الضالحديث  المستنبطة من القاعدةعليه فإن ضرار "  ولا" لا ضرر  وسلمالاستدلال بقوله صلى الله عليه  .1

ويمكن للقاضي تعديل قيمة الشرط الجزائي أو  ،حتملةالأضرار المُ عن هنا يكون التعويض في الشرط الجزائي  ومن

 .عدم تحقق الضررفي حال إسقاطه 

على  دليل يتم التسليم بعدم وجود الأصل في الشروط عند الجمهور الإباحة لا الحظر إلا ما دل الدليل على حرمته، فلا .2

 فيه أكل أموال الناس ولما والغررحرمة الشرط الجزائي لان الاتفاق على تقدير الضرر قبل وقوعه غير جائز للجهالة 

تعديله ليكون مساوياً لقيمة الضرر وبذ تنتفي الجهالة  ويمكنيرد على ذلك بأن تقدير الضرر مبدئي  ولكن بالبطل،

 .والغرر

تحث على الوفاء بالشروط حيث جاء في  وانماتلغي العقد  ولاالشرط الجزائي في غير الديون مصلحة غير متوهمة  .5

شرط على نفسه  ن"م القاضيشريح  قالو "،شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً  شروطهم، إلاسلمون على مالحديث " ال

 . "طائعاً غير مكره فهو عليه

البعض يرى أنه لا يسُلم بوجود حاجة ماسة للشرط الجزائي استناداً لقاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة " حيث إن  .4

 مسبقاً،التعويض بعد وقوع الضرر يغني عن تقدير الضرر 
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في تحفيز المشترط على نفسه من أجل القيام بالتزاماته في موعدها  موجودة وممثلةيرد على ذلك بأن الحاجة  ولكن 

يجنب أطراف العلاقة التعاقدية الخسارة المتوقعة جراء عدم تنفيذ الالتزام في وقته بدون سبب يمنع الوفاء بذلك  ومما

 (10 – 11، ص ص 2012 )حميدي، الالتزام.

  المانعين للشرط الجزائي:أدلة  أبرزثانياً: 

من يأخذ  لذا يرى ،حدوثه قبل الضررجزافي للتعويض عن التقدير ال أنه ذلك اتفاق علىيعرف بأنه إن الشرط الجزائي  .1

 وأكل والمقامرةالمحرم  والرهان والغرريؤدي إلى الجهالة  ذلك أنه والعلة منبرأي منع الشرط الجزائي لعدم جوازه 

 بالباطل.أموال الناس 

الشرط  علا يرف نهأب على ذلك ويردللقضاء مطلقاٍ فلا يجوز تقديره مقدماً بالشرط الجزائي،  موكلاً مادام مقدار التعويض  .2

الجزائي للقاضي إلا في حال النزاع على مقدار التعويض أو حدوث الضرر من عدمه، أما في حال عدم التنازع فيكُتفى 

 الضرر. التأخير المؤدي إلى وتفاديبالشرط الجزائي للوفاء بالالتزامات 

أموال الناس بالباطل، ويرد على ذلك بان الشرط  كلاوالتنازع قاعدة " سد الذرائع " إن الشرط الجزائي يؤدي إلى  .5

التنازع. الجزائي في غير الديون يعُد سد لذريعة وقوع الضرر الناتج عن عدم الوفاء بالالتزامات مما يؤدي إلى 

 (12 – 10، ص ص 2012،)حميدي

 

 الخاتمة

 النتائج:

 لتالي:ا ستنتجمما تقدم ن

  أربعة:لتطبيق الشرط الجزائي لابد من توافر شروط استحقاقه وهي  .1

 إخلال الملتزم بالتزامه.  )الخطأ( أو .أ

 .الضرروقوع  .ب

 .بين الخطأ والضرر العلاقة السببية .ت

 المدين أو إعذاره إنذار .ث

 ،قاقهط استحولاختلال شر الشرط الجزائي يطبقأجنبي فلا بسبب بسبب المشترط أو كان الضرر الحادث  إذا  .2

 .ة الشرط الجزائيعند من قال بصحوذلك 

 ، أخذت المحاكم السعودية بجواز التعويض عن الضرر المعنوي.اً أو معنوي اً الضرر قد يكون مادي .5

تطبيق الشرط الجزائي على عقود المقاولة )الاستصناع( فقط ولا يجوز تطبيقه على عقود الأموال )القرض( وفق  .4

 ما نصت عليه بعض قوانين الدول العربية. 

 الشرط الجزائي ليس عقابا، بل تعويض عن الضرر. .5

ط الجزائي الشر أوسلطة تقدير في تعديل مقدار التعويض الاتفاقي بمنح القاضي خذ القضاء في الدول العربية أ .1

ذلك على ، والمكلف بها عمالمن الأ وفائه بجزءٍ ثبت المدين إذا أبالغاً في تقديره أو بتخفيض قيمته إذا كان مُ وذلك 

 " ثبات الشرط الجزائي".حيث اخذ بمبدأ خلاف ما أخذ به المشرع الفرنسي 
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فالتعويض عن الضرر  ،ثمي عن الشرط الجزائي ولا توجد معاملة مماثلة له فهو مستحدلم يتحدث الفقه الإسلا .2

 ى الدوللت إلنتقاونجد أنها ، من قبل الإسلاميالفقه الضرر لم يطبقها  لتعويض حديثةيعتبر آليه بالشرط الجزائي 

 الأخرى.مم الأت احضارومن قوانين  والإسلاميةلعربية ا

   التوصيات:

 الجوانب الإيجابية للشِرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي في العقود.الاستفادة من  .1

 يؤدي إلى الربا. لأنهالدين الابتعاد عن الشرط الجزائي في عقود  .2

 دعم ضرورةنُ  الجزائي انطلاقاً من طبيعته وكيفيته الشرط وتطبيق حكمفي  والقانونينالفقهاء بين  لوجود اختلافنظراً  .5

 .تهإعادة دراس
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